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  باسم جلالة الملك

 :إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و ھي مؤلفة من السادة

  .رئیسا سعاد رشد ةالأستاذ

  .و مقررة ةمستشار فاطمة بنسيالأستاذة 

  .امستشار عمر المنصورالأستاذ 

  .ممثل النیابة العامة لیلى بنبراھیم ةو بحضور السید

.الضبط كاتب حمید بونھیر بمساعدة السیـد و

 :في جلستھا العلنیة القرار الآتي نصھ 10/10/2002أصدرت بتاریخ 

  .بعد المداولة طبقا للقانون و

استأنفت مؤسسة حزان حییم بواسطة محامیھا الأستاذ كرومي بوشعیب الأمر  8/7/99نھ بتاریخ إحیث 

 993/99في الملف عدد  22/6/99الاستعجالي الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

جوني ولكیر بلاك لیبیل " لامة التجاریة من نوع ف عن بیع وعرض المنتوج الحامل للعلقاضي علیھا بالتوقاو

حین البت في  إلى الأسود ذات اللونین الذھبي والأسود أو الأبیض و %43سل  75من فئة  " اكسطرا سبیسیال

مع النفاذ  تأخیركل یوم  عن رھمد 500قضاء الموضوع تحت غرامة تھدیدیة قدرھا  أمامالدعوى المرفوعة 

  .وتحمیل المدعى علیھا الصائر الأصلالمعجل على 

  :في الشكـــل

معھ التصریح بقبولھ  نی، مما یتعالشكلیة المتطلبة قانوناالاستئناف جاء مستوفیا لجمیع الشروط  إنحیث 

 .شكلا

 :في الموضــوع و

بورشنان وشركاؤه بواسطة تقدمت شركة  20/5/1999حیث یستفاد من وثائق الملف انھ بتاریخ 

نھ بمقتضى الترخیص الممنوح أتعرض فیھ  ،عنھ الرسوم القضائیة بمقال مؤدى الأندلسيحمید  الأستاذمحامیھا 

جل استیراد وتوزیع أذلك من  و 13/7/90س بكلاسكو بتاریخ .ل.ب زرلھا من طرف اتحاد مجموعة دیستیلی

دون منافس تم تسجیل  ،ولد سكوتش اكسطرا سبیسیالمنتوج الویسكي من نوع جوني والكر بلاك لابییل ا

مع  48931التجاریة تحت رقم  العلامة التجاریة للمنتوج المذكور بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة و

العلامة المذكورة بعدما تمت  أن العارضة ھي الوكیل والموزع الوحید للمنتوج و إلىفي ھذه العلامة  الإشارة

علم العارضة أن مؤسسات حییم حزان تقوم بعرض وبیع  إلىقد بلغ  و. رورات باسكتلنداتعبئتھا وملؤھا بالقا

 %43سل  75منتوج الویسكي من نوع جوني والكیر الحامل لعلامة بلاك لابیل اكسطرا سبیسیال من حجم 

من  الأفعالھذه  بإثباتمن دون أن یكون لھا الحق في التوزیع والتسویق ودون إذن من العارضة التي قامت 



، كما تقدمت العارضة 4/5/1999الصادر بتاریخ  الأمرخلال محضر الحجز الوصفي والمعاینة بمقتضى 

بدعوى في الجوھر ترمي إلى الحكم على المدعى علیھا بالتوقف عن عرض وبیع منتوج الویسكي من النوع 

، لذا تلتمس العارضة سماع لمذكورة واستیرادھا وعرضھا للبیعبالكف عن استعمال العلامة اوالمذكور أعلاه، 

عرض المنتوج الحامل للعلامة التجاریة  أوالحكم على  المدعى علیھا بالتوقف حینا عن استعمال وبیع واستیراد 

استعمالھا بأیة صفة من الصفات تحت غرامة تھدیدیة قدرھا  ، أومن النوع المذكور أعلاه من منتوج الویسكي

من تاریخ صدور ھذا القرار إلى حین البت في الدعوى المقامة أمام قضاء درھم عن كل یوم تأخیر  30.000

  .تحمیل المدعى علیھا الصائر وبالتنفیذ المؤقت على الأصل وقبل التسجیل الجوھر، و

 المستأنفنھ بناء على ذلك اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء الأمر إوحیث 

وفر على ترخیص بغض النظر عن مانحھ من اجل استیراد وتوزیع وتسویق منتوج بعلل منھا أن المدعیة تت

إذن بتسجیلھ، كما أنھا سجلت العلامة مع الإشارة  و ،الویسكي من نوع جوني والكر بلاك لابییل اولد سكوتش

 إلىذلك و استنادا إلى وانھ . الموزع الوحید وذلك بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیةفي ھذه العلامة إلى أنھا 

من  21، إلا انھ یمكن لقاضي المستعجلات طبقا للفصل النزاع بین الطرفین یتسم بالجدیةظاھر الوثائق فان 

القانون المحدث للمحاكم التجاریة رغم المنازعة الجدیة أن یأمر بالتدبیر التحفظي المناسب في النازلة إلى حین 

  .لدرء الضرر الحال بالمدعیةالبت في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع 

حیث جاء في مقال الاستئناف على أن النھج الذي سار علیھ قاضي الأمور المستعجلة غیر مطابق  و

علیھا یھدف إلى الحكم على المستأنفة بالتوقف عن عرض وبیع  المستأنفللقانون وذلك اعتبارا  إلى أن طلب 

ا الطلب جاء في مسطرة خاصة وھي المسطرة المنظمة وأن ھذ" سل اكسطراسبیسیال 75بلاك لیبیل " علامة 

وھذا الظھیر كما یتجلى من الفصل الأول منھ اعد لحمایة الملكیة الصناعیة  التي تشمل  23/6/1916بظھیر 

علیھا أقرت ابتدائیا أنھا لیست  المستأنفن أ ختراع ونماذج المنفعة والرسوم، وعملیة الانتاج وحمایة براءة الا

دیستیلیز " ا للمنتوج موضوع النزاع، كما أقرت بأنھا حصلت على ترخیص من اتحاد مجموعة منتجة إطلاق

علیھا أدلت من ضمن  المستأنفن أ ، ووتسویق ھذا المنتوج داخل المغرب قصد توزیع" س بكلاسكو.ل.ب

ان الأمر في نھ انطلاقا من ھذه المعطیات فأ ، و13/7/90بالترخیص المحرر بتاریخ  الوثائق التي تقدمت بھا

المنافسة  تقلید علامة تجاریة بل یتعلق بنزاع جدي بشأن حریة التجارة و أوالنازلة لا یتعلق بنزاع حول تزییف 

  .یتعلق أیضا بحق شركة مغربیة في الاتجار في منتوج غیر مقلد وغیر مزیف غیر المشروعة و

علیھا جاء  المستأنفعلیھ  الذي استند علیھ قاضي الأمور المستعجلة واستندت 23/6/1916فظھیر 

وضع  أوكلمات مشابھة  إضافة أواستعمال العلامة دون ترخیص  أولحمایة صاحب العلامة التجاریة من التقلید 

موضوعة بطریقة  وأعرض منتوجات تحمل علامة مقلدة  أوبیع  أوعلامة الغیر على منتوج بطریقة تدلیسیة 

 .…تدلیسیة

" بلاك لبیل" ن علامةأ ، ومنتوج موضوع النزاع لیس بمنتوجھاال نإعلیھا ف المستأنفنھ بإقرار أ و

ى حسب ادعائھا بامتیاز بیع ھذا المنتوج لیس ظبل إن كل ما في الأمر أن المدعیة تح ،لیست علامة في ملكیتھا

  .إلا

بالتالي فان قاضي المستعجلات عندما قضى على العارضة بالتوقف عن بیع منتوج مستورد بطرق  و

بت  ، ومن قانون المحاكم التجاریة 21دة ة ومشروعة فھو قد تجاوز اختصاصاتھ المحددة بمقتضى الماقانونی

غیر علم في نقطة ھامة وجوھریة وھي ترجیح كفة شركة تجاریة على شركة تجاریة أخرى، وانھ  أوعلى علم 

والتي یقر فیھا قاضي  حیثیات القرار الاستعجالي الواردة بالأخص في الصفحة الخامسة إلىیكفي الرجوع 

عن طریق  إلان ھذا النزاع لا یمكن حسمھ أ و .الأمور المستعجلة على أن النزاع ھو نزاع جدي بین الطرفین



معطیات للقول بان ھناك ضرر حال او اضطراب أو شيء غیر  لأیةنھ لم یتطرق أ قضاءا لموضوع خاصة و

  .21مستعجلات إلى إعمال الفقرة الثالثة من الفصل ا بقاضي الذمشروع قامت بھ المستأنفة وھو الشيء الذي ح

ضرر حال بالمستأنف علیھا علما أن العارضة تتاجر في ھذا المنتوج  لأيفنازلة الحال لا وجود فیھا 

ضد العارضة صدر  1998أن رفعت دعوى في سنة " بور شنان وشركاؤه " منذ عدة سنوات وسبق لشركة 

  .على المنتوجات التي تسوقھافیھا حكم یقضي برفع الحجز المنصب 

، ویكون علیھا المستأنفبذلك یكون قاضي الأمور المستعجلة قد تجاوز اختصاصاتھ عندما رجح كفة  و

  .ھذا الترجیح سابقا لأوانھ مادام أن النزاع ھو من اختصاص قضاة الموضوع

اضي الأمور لذا تلتمس الطاعنة إلغاء الأمر الاستعجالي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص ق

ملك لشركة " ك لیبیل بلا" ن علامة را لأعدم قبول الطلب شكلا نظ: طیااحتیا و .المستعجلة للبت في النازلة

نظرا لعدم وجود أي  و ،علیھا لیست ھي صاحبة العلامة التجاریة المراد توقیفھا المستأنفن أ ، واسكتلاندیة

ن الترخیص الممنوح نظرا لأ ، وي رفع ھذه الدعوىترخیص من طرف الشركة الاسكتلاندیة للمستأنف علیھا ف

نھ یشمل نوعا أ، كما الجغرافیة لتوزیع وتسویق المنتوجلم یحدد الجھة  13/7/90والمؤرخ في  الأخیرةلھذه 

تجاوز  المستأنفالأمر الاستعجالي  أنفي حین " جوني ولكیر بلاك لبیل سكوتش ویسكي: ھو محددا و خاصا و

  .ذلك

تزییف منتوج بلاك لبیل  أوعلیھا لا تؤاخذ علیھا كونھا قامت بتقلید  المستأنفن نظرا لأاحتیاطیا جدا  و

خلالات المنصوص علیھا بظھیر من الإ إخلالأي  أوكما لا تؤاخذ علیھا تسویق منتوج یحمل علامة مقلدة 

  .تؤاخذ علیھا فقط عرض وبیع المنتوج المذكور إنما و 13/6/1916

 أونھ بالرجوع إلى مقتضیات ھذا الظھیر فانھ لا یحرم بتاتا على أیة مؤسسة تجاریة تسویق ونظرا لأ

  .مادام ھذا المنتوج لا یطالھ أي تزییف أو تقلید أو تدلیس  ،توزیع منتوج

، ونظرا لان عقد الامتیاز مر یتعلق بمنافسة تجاریة لیس إلاعلیھا تقر على أن الأ المستأنفن ونظرا لأ

  .للمدعیة حقوقا في مواجھة الغیر، الحكم برفض الطلبلا یعطي 

بمذكرة جاء فیھا على أن أحكام  الأندلسيعلیھا بواسطة محامیھا الأستاذ حمید  المستأنفوحیث أجابت 

عطي الاختصاص لرئیس المحكمة تفي فقرتھا الأخیرة  حاكم التجاریةممن القانون المحدث لل 21المادة 

بإرجاع الحالة  أونازعة جدیة أن یأمر بكل التدابیر التحفظیة التجاریة بصفتھ قاضیا للمستعجلات ورغم وجود م

نھ في نازلة الحال أ ر مشروع، وضطراب ثبت جلیا انھ غیلوضع حد لا أوإلى ما كانت علیھ لدرء ضرر حال 

جل الحكم على المستأنفة بالتوقف عن بیع وعرض واستیراد أارضة تقدمت بدعوى في الموضوع من فالع

الذي تنفرد العارضة باستیراده وتوزیعھ " جوني والكر بلاك لابیل اكسطرا سبیسیال" نوع منتوج الویسكي من 

بصفة موازیة تقدمت  و ،شھادة التسجیل بمكتب الملكیة الصناعیة إلىعلى صعید التراب المغربي استنادا 

جلى في كون العارضة بمقال استعجالي ترمي من ورائھ اتخاذ تدابیر تحفظیة ووقتیة لدرء ضرر حال بھا یت

المستأنفة تسوق وتعرض للبیع نوعا معبئا من نفس المنتوج الذي تنفرد العارضة بحق استیراده وتوزیعھ 

الصناعیة ودون أن تتوفر على  ةالمسجلة بالمكتب المغربي للملكی وتسویقھ دون أن یكون حاملا لعلامتھا

، ى الحكم بوجود منافسة غیر مشروعةیرمي إلترخیص یمكنھا من القیام بذلك، مؤكدة أن طلبھا الاستعجالي لا 

راب الذي لحق ھیاكلھا من طضل درء الضرر الحال بھا ووضع حد للااتخاذ إجراء تحفظي من اج إلى إنما و

جھة ومن جھة أخرى في انتظار حسم محكمة الموضوع في جوھر الدعوى المرفوعة أمامھا مما یتجلى معھ 

  .تعین استبعادهأن الدفع بعدم الاختصاص غیر وجیھ وی



أنھا تتوفر على الصفة والمصلحة وتستمدھما من الترخیص الممنوح لھا من  كما أكدت المستأنف علیھا

ومن العلامة التجاریة المسجلة بالمكتب المغربي  13/7/90مجموعة دیستلیرز الاسكتلاندیة المؤرخ في 

  . 3/6/92بتاریخ  48931للملكیة الصناعیة تحت عدد 

حمایة الذي قصد من ورائھ  3و  2ن و خاصة الفصلی 23/6/1916ى مقتضیات ظھیر وبناء عل

 أوالملكیة الصناعیة والتجاریة بمفھومھا الواسع ، إذ جعل الظھیر یطبق على كل إنتاج في المیدان الفلاحي 

بمقتضى الظھیر من ذلك فان الحمایة المخولة  أكثر التحویلي وعلى كل المنتوجات المصنوعة و أوالصناعي 

 133على الطرف المتضرر طبقا للفصل  إنما تستفید منھا العارضة ولا تقتصر على مالك العلامة فحسب و

  .من نفس الظھیر

المستأنفة بیعھا لمنتوج الویسكي جوني والكر بلاك لابیل  إقرار بناء على محضر الحجز الوصفي و و

  لعارضة بصفتھا الموزع والوكیل الوحید دون منافس والغیر الحاملة لعلامة ا %43سل  75اكسترا سبیسیال 

DISTRUPITEURS EXLUSIFS BOURCHANIN ET CIE S . A 

-72 Bd IBM tachfine Casablanca MAROC  

علامتھا  ھذه أضحت ھي الواجبة الرواج في السوق دون غیرھا وان ما یؤكد ذلك ھو  أن وبناء على

العارضة  والتي بموجبھا تزكي وتؤكد انفراد 13/7/90بتاریخ " UNITED DISTELLERS"رسالة 

  .بالتوزیع والتسویق دون غیرھا بالمغرب

ھي التي  13/6/1913من ظھیر  121و  120وعلى عكس ما تدعي المستأنفة فمقتضیات المادتین 

  :المنافسة غیر المشروعة تنصب على أوضحت مما لا یدع أي لبس أو غموض بان

من 1الفقرة (دون ترخیص من المعني مة بعمدا علامة أو قاموا باستعمال علا أولئك الذین قلدوا-1

 ).120المادة 

أولئك الذین باعوا أو عرضوا للبیع إحدى أو عدة منتجات تحمل علامة مقلدة وتحمل بیانات من-2

   ).121المادة .(شانھا خداع المشتري حول طبیعة المنتوج

 ).122المادة (  لزامیتھاإى منتجاتھم علامة مقررة أولئك الذین لم یضعوا عل-3

من خلال ھذه المقتضیات القانونیة ومن خلال ما تم بسطھ طور المناقشة سوف تستشف المحكمة أن ما 

حق في التطمع إلیھ المستأنفة بعید المنال إذ أنھا تزعم أن عقد الامتیاز الذي تتوفر علیھ العارضة لا یعطیھا 

مكتب مواجھتھا باعتبارھا غیرا فان ما تجاھلتھ المستأنفة ھو أن العارضة بادرت إلى تسجیل حق الامتیاز ب

أنھ لیس للمبتكر فقط حق  23/6/1916، وأنھ یستفاد من مقتضیات ظھیر الملكیة الصناعیة والتجاریة

عریف القانوني للخلف ھو الشخص الذي ، وأن التموذج بل حق الاستغلال كذلك لخلفھالاستغلال للرسم أو الن

ینتقل إلیھ الحق ، وانطلاقا من ذلك فان العارضة تعتبر خلفا خاصا وبذلك تكون مالكة لكل الحقوق المترتبة عن 

حق الامتیاز ومن بینھا حق استغلال العلامة وبالتالي منع كل شخص لیست لھ الصفة في توزیع المنتوج 

، لذا تلتمس المستأنف علیھا تأیید الأمر 23/6/1916ي یعطیھا إیاه ظھیر المذكور ولیست لھ الحمایة الت

  .وتحمیل المستأنفة الصائر المستأنف

محكمة الاستئناف التجاریة بتاریخ  أصدرتوبناء على اعتبار القضیة جاھزة وحجزھا للمداولة، 

دید بعدم اختصاص المستأنف والحكم من ج الأمر بإلغاءقضى  1231/1999قرارا تحت عدد  19/08/99

  :المستعجلة للبت في الطلب معتمدة العلل التالیة  الأمورقاضي 



تقدمت بمقال استعجالي تلتمس فیھ من قاضي المستعجلات أمر ) المدعیة(علیھا  المستأنفحیث إن " 
: ن نوعبان تتوقف عن استعمال وبیع واستیراد المنتوج الحامل للعلامة التجاریة م) المدعى علیھا(المستأنفة 

 .… %43سل  75جوني والكر بلاك لابیل اكسطرا سبیسیال من فئة 

ھ بالاطلاع على ظاھر المستندات المدرجة بالملف اتضح للمحكمة على أن الطرف إنلكن حیث " 
موضوع الملف  17/5/99علیھ سبق لھ وان تقدم بنفس الطلب أمام قضاء الموضوع بتاریخ  المستأنف

  .)8/6/99سبما یتجلى من مقالھ الافتتاحي المرفق بطلب الإدلاء بالوثائق بجلسة ح( 4001/99التجاري عدد 

علیھ بنفس الطلب إلى قضاء الموضوع یترتب عنھ زوال  المستأنفحیث لا جدال في أن التجاء " 
، وبالتالي م توفر عنصر الاستعجالد ضمنیا عد، إذ یفیمستعجل للفصل في الإجراء المطلوبولایة القضاء ال

علیھا  بمقتضیات  المستأنفتصبح محكمة الموضوع وحدھا المختصة للبت فیھ، و فضلا عن ذلك فإن تمسك 
الفقرة الأخیرة من قانون إحداث المحاكم التجاریة لا یعني جواز الخوض في جوھر النزاع من  21المادة 

دات المقدمة من طرفي طرف قاضي المستعجلات، إذ الثابت أن ھذا الأخیر لا یختص بتفسیر وتأویل السن
ى الخصومة إذا كان یدور بشأنھا نزاع جدي یدق فیھ على القاضي المستعجل أن یرجح كفة أحد الطرفین عل

علیھا إذا كانت تنازع في أن تكون المستأنفة  المستأنفاستنادا إلى ذلك فان  ، والحق أصلالآخر إلا إذا قطع في 
د أو توزیع وتسویق المنتوج موضوع النزاع، وأنھا الوحیدة تتوفر على ترخیص یخول لھا القیام باستیرا

 Groupe United Distillers P.L.Cس .  ل. الممنوح لھا ھذا الترخیص من طرف مجموعة دیستلیز ب
والذي تم تسجیلھ بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة، فان الطاعنة  13/7/90بكلاسكو بتاریخ   

علیھا لیست منتجة للمنتوج موضوع النزاع والذي لم یتعرض لأي تقلید أو  المستأنف بدورھا تنازع في كون
 I.W.S International: بدورھا خلال المرحلة الاستئنافیة رسالة صادرة عن ) الطاعنة(تزییف، وأبرزت 

 Limitedمحررة في 1999/1/1 تعطي لھا الحق في استیراد وتوزیع المنتوج محل النزاع في المملكة 
المغربیة.  

حیث یتضح من خلال وثائق الملف وكذا من خلال المنازعة المثارة من كلا الطرفین على أن المنازعة 
القائمة بینھما تتسم بالجدیة بحیث لم یعد أصل الحق الذي تتمسك بھ المستأنف علیھا (المدعیة) والمراد المحافظة 

علیھ بمقتضى الإجراء المطلوب واضحا یستأھل الحمایة الوقتیة إذ یتضح على انھ من خلال بحث دفاع 
الخصوم وحججھم أن المحكمة لا تستطیع أن تصدر أي قرار دون المساس بالموضوع، إذ الأمر یتطلب تفسیر 
وتأویل الوثائق المدلى بھا من طرفھما الأمر الذي ارتأت معھ المحكمة على أن قاضي الأمور المستعجلة الذي 

بت ابتدائیا كان علیھ أن یتخلى عن الفصل في النزاع المطروح أمامھ ویقضي بعدم الاختصاص لمساس الفصل 
فیھ بأصل الحق.  

" لذا ینبغي لذلك اعتبار ھذا الطعن. و بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بعدم اختصاص 
قاضي المستعجلات للبت في الطلب ".  

وحیث انھ بناء على طلب النقض الذي تقدمت بھ شركة بورشنان وشركاؤه في مواجھة القرار 
الاستئنافي المشار إلیھ أعلاه، أصدر المجلس الأعلى بتاریخ 2001/11/28 القرار عدد 2303 في الملف عدد 
99/1/3/1708 بنقض قرار محكمة الاستئناف التجاریة، و بإحالة النزاع و الأطراف على نفس المحكمة لتبت 

فیھا من جدید وھي متركبة من ھیئة أخرى طبقا للقانون استنادا إلى أن منع توزیع المنتوج موضوع الدعوى 
بصفة مؤقتة في انتظار ان تفصل محكمة الموضوع في أصل النزاع، لا یقتضي القیام بأي تفسیر أو تأویل 
للوثائق، بل یقتضي الأخذ بظاھرھا الذي یسمح باتخاذ الإجراء المطلوب درءا لضرر حال ینتج حتما عن 
الاستمرار في ھذا التوزیع، وان المحكمة عندما ألغت الأمر الابتدائي الاستعجالي وقضت بعدم اختصاص 

قاضي المستعجلات بناء على العلل المشار إلیھا، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارھا تعلیلا خاطئا، مما 
یعرضھ للنقض.  



 16/04/2002من جدید بجلسة إدراجھ الملف على محكمة الاستئناف التجاریة و إحالةوحیث انھ بعد 

 أدلىحیث  04/06/2002لجلسة  فأمھلللجواب  أجلاحضر نائبا الطرفین والتمس نائب المستأنف علیھ 

الشركة  أن الأعلىبمذكرة مستنتجات بعد النقض والاحالة جاء فیھا انھ یتضح من خلال تعلیل المجلس 

تتمتع بنفس الحمایة المخولة للعلامة التجاریة في سوق  ،استئثاریةالعارضة بصفتھا الحائزة لحق التوزیع بصفة 

  :بحمایة مزدوجة  یتمتع" رید لا بیل " كذلك و" جوني والكر بلاك لا بیل " التوزیع، بمعنى ان منتوج  

 حمایة تكفلھا لھ العلامة التجاریة.  
 وحمایة یخولھا حق الاستئثار في سوق التوزیع. 

وبذلك فالعارضة " حزان حییم " مؤسسة كغیار ي مواجھة الأھا فارثاوھذه الحمایة المزدوجة ترتب آ

كون وسیلة المستأنفة بانعدام صفة العارضة غیر تالدعوى الحالیة و لإقامةتتمتع بالصفة والمصلحة اللازمتین 

  .وجیھة

 أومؤسسة تجاریة تسویق  أیةلا یحرم على  23/06/1916وفیما یخص تمسك الطاعنة بان ظھیر 

الفصلین الثاني  أنقد اعتبر  الأعلىتقلید، فان المجلس  أودام ھذا المنتوج لا یطالھ أي تزییف توزیع منتوج ما 

 بأوسعالعلامة كما تكون لحمایة الصناعة تكون لحمایة التجارة  أنینصان على  1916والثالث من ظھیر 

عة، وبذلك فظھیر ھذا الظھیر تعتبر من قبیل المنافسة غیر المشرو لأحكاممخالفة  أیةن أ معانیھا، و

معانیھا لذلك یتعین  بأوسعتدلیس علامة تجاریة بل یھم التجارة  آوتقلید  أولا یھم فقط تزییف  23/06/1916

  .المستأنف الأمررد استئناف مؤسسة حزان حییم وتأیید 

وبھذه الجلسة  17/09/2002ثم لجلسة  08/08/2002كرومي بالتعقیب لجلسة  الأستاذوحیث كلف 

ما سبق، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار في جلسة  أكدا ضر نائبا الطرفین وح الأخیرة

01/10/2002.  

  محكمة استئناف التجاریة

بت  إذانھ إف من قانون المسطرة المدنیة، 369نھ طبقا لمقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل إحیث 

  .تتقید بقراره في ھذه النقطة أنعلیھا الملف  أحیلفي نقطة قانونیة، تعین على المحكمة التي  الأعلىالمجلس 

بتجاوز قاضي المستعجلات اختصاصھ المحدد بمقتضى " حزان حییم " حیث تتمسك الطاعنة شركة  و

شنان وشركائھ شركة بر أحقیةیة تھم مدى بتھ في نقطة جوھر المحاكم التجاریة، و إحداثمن قانون  21المادة 

ھذا  أنالحال  في احتكار السوق المغربیة بدعوى توفرھا على امتیاز بیع منتوج الویسكي نوع جوني والكر، و

  .عن طریق قضاء الموضوع إلاالنزاع لا یمكن حسمھ 

التكییف القانوني لدعوى الطاعنة المعروضة  أنقد اعتبر  الأعلىن المجلس إنھ في النازلة فإحیث  و

توزیع المنتوج  بإیقافتحفظي وقتي  بإجراء الأمر إلىعلى قاضي المستعجلات أنھا دعوى استعجالیة تھدف 

تفصل  أنالوقتي المذكور في انتظار  الإجراءلدرء ضرر حال، مما یتوفر معھ عنصر الاستعجال لاتخاذ 

ھي  عدم وجود منافسة غیر مشروعة، و أوالنزاع القائم بین الطرفین حول وجود  أصلمحكمة الموضوع في 

لا في المادة  م و.م.من ق 149نھ لیس في الفصل أ یة موضوع النازلة، ودعوى تختلف عن الدعوى الاستعجال

من القانون المحدث للمحاكم التجاریة ما یجعل عرض النزاع على محكمة الموضوع سالبا لحالة  21

  .لاختصاص قاضي المستعجلات للنظر فیھ الوقتي المطلوب، و الإجراءالاستعجال عن 



شنان وشركاؤه تعتبر الوكیل رشركة ب أنظاھر الوثائق یفید  أن إلىاستنادا  و ،نھ اعتبارا لذلكإحیث  و

والموزع الوحید للمنتوج الحامل لعلامة جوني والكر فوق التراب المغربي، وذلك بمقتضى الترخیص الممنوح 

الحق المذكور لدى المكتب  لیسجوت، 13/07/1990بتاریخ . س.ل.لھا من طرف اتحاد مجموعة  دیستلرز ب

 الإجراءقاضي المستعجلات قصد اتخاذ  إلىبذلك یكون من حقھا اللجوء  لحمایة الملكیة الصناعیة، و المغربي

الوقتي المناسب في مواجھة المستأنفة شركة حییم حزان التي تقوم بتوزیع نفس المنتوج داخل المغرب استنادا 

لیمتد، التي لیست بصانعة  نھ منح لھا من طرف شركة مؤسسة انترناسیونالأیتجلى من ظاھره  ،ترخیص إلى

  .لعلامتھ التجاریة ةلا بمالك المنتوج المتنازع بشأنھ و

ینزع عن قاضي المستعجلات حق  أنوجود نزاع جدي بین طرفي الخصومة لیس من شأنھ  إنحیث  و

یلحق  أن ضرر الذي یمكنالالوقتي الذي یراه مناسبا لدرء  الإجراءاتخاذ  التدخل لحمایة الوضع الظاھر، و

ذلك  الذي تتمتع بحق الاستئثار في توزیعھ داخل التراب المغربي، و ،دعیة نتیجة بیع وترویج نفس المنتوجالم

نھ أللمحاكم التجاریة التي تنص على  من القانون المحدث 21من المادة  ةالثالث الفقرةمقتضیات  إلىاستنادا 

 بإرجاع آول التدابیر التحفظیة بك یأمر أنرغم وجود منازعة جدیة، ………یمكن لرئیس المحكمة التجاریة 

 ".لوضع حد لاضطراب ثبت جلیا انھ غیر مشروع أوما كانت علیھ، لدرء ضرر حال  إلىالحالة 

المستأنف كان مصادفا للصواب حینما استجاب لطلب المدعیة، مما  الأمرن إف ،نھ اعتبار لذلكإحیث  و

      . أساسرد الاستئناف لعدم ارتكازه على  یتعین معھ تأییده، و

  لـھذه الأسبـــــاب

 :تصرح حضوریا علنیا وانتھائیا  تھي تب وفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء 

  .28/11/2001بتاریخ  2303عدد  الأعلىبناء على قرار المجلس 

 .بقبول الاستئناف: في الشـــكل

تأیید الأمر الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ  برده و: في الـجوھــر
  .المستأنفة الصائر بتحمیل و ،993/99في الملف عدد  22/6/1999

 .بھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة و

 كاتب الضبط  المستشار المقرر   الرئیس




